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الحق في فك الرهن في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانونين 
العراقي والإماراتيّ

يونس صلاح الدين علي)1)

تاريخ القبول: 2021-02-2 تاريخ الاستلام: 2020-11-24    

ملخص البحث: 

ــن الراهــن إزاء  ــا المدي ــع به ــي يتمت ــة الت ــوق الإنصافي ــك الرهــن مــن الحق ــي ف ــد الحــق ف يع
الدائــن المرتهــن فــي القانــون الإنكليــزي، والتــي تقــررت لــه بمقتضــى قواعــد العدالــة والإنصــاف. 
ويلــزم بمقتضــاه قيــام المديــن الراهــن بدفــع مبلــغ ديــن القــرض المتمثــل بالديــن المضمــون بالرهن، 
وإنهــاء الرهــن علــى العقــار المرهــون. لكونــه الطريــق الطبيعــي للوفــاء بالديــن المضمــون بالرهن. 
أمــا بالنســبة إلــى القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 1951، وقانــون المعامــات المدنيــة 
الإماراتــيّ الاتحّــاديّ رقــم )5( لســنة 1985، فقــد حــددا طريقيــن لحائــز العقــار لفــك الرهــن: الأول 
الوفــاء بالديــن المضمــون بالرهــن التأمينــي، والثانــي قيــام حائــز العقــار بتحريــر العقــار المرهــون 
ــك  ــل ف ــي التســاؤل حــول مــدى جــواز تأجي ــى مشــكلة البحــث ف ــره. وتتجلّ ــاً أو تطهي ــاً تأميني رهن
الرهــن لمــدة معقولــة فــي القانونيــن العراقــي والإماراتــيّ، إذا كانــت لمصلحــة المديــن الراهــن. أمــا 
أبــرز نتائــج إليهــا الدراســة هــي ســماح القانــون الإنكليــزي بتأجيــل قيــام المديــن الراهــن بممارســة 
حقــه فــي فــك الرهــن. علــى أن يتــم الاتفّــاق علــى هــذا التأجيــل ببنــد تعاقــدي، لا يعــد شــرطاً تعســفياً 
مادامــت المــدة المتفــق عليهــا للتأجيــل مــدة معقولــة. كمــا يترتــب علــى تخلــف المديــن الراهــن عــن 
ممارســة حقــه فــي فــك الرهــن، قيــام الدائــن المرتهــن بالمطالبــة بغلــق الرهــن. أمــا أهــم التوصيــات 
فهــي إمكانيــة إفــادة المشــرعين العراقــي والإماراتــيّ مــن الأحــكام الــواردة فــي القانــون الإنكليــزي 
بشــأن جــواز تأجيــل فــك الرهــن لمــدة معقولــة، وأن يتضمــن عقــد الرهــن التأمينــي شــرطاً يســمح 
ــي  ــك ف ــن إذا كان ذل ــك الره ــدة ف ــل م ــى تأجي ــن عل ــن المرته ــع الدائ ــاق م ــن الاتفّ ــن الراه للمدي

مصلحتــه ولمــدة معقولــة. 

الكلمات الدالة: الحق في فك الرهن، المدين الراهن، الدائن المرتهن، الرهن.

كلية القانون والعاقات الدولية والدبلوماسية - جامعة جيهان الخاصة )أربيل – العراق(  (1(
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المقدمة

أولاً- مدخــل تعريفــي بموضــوع البحــث: يعــد الحــق فــي فــك الرهــن مــن الحقــوق الإنصافيــة 
ــي  ــزي، والت ــون الإنكلي ــي القان ــن المرتهــن ف ــي مواجهــة الدائ ــن الراهــن ف ــع بهــا المدي ــي يتمت الت
تقــررت لــه بمقتضــى قواعــد العدالــة والإنصــاف. ويقصــد بفــك الرهــن قيــام المديــن الراهــن بدفــع 
مبلــغ ديــن القــرض المتمثــل بالديــن المضمــون بالرهــن، وإنهــاء الرهــن علــى العقــار المرهــون؛ 
فهــو الطريــق الطبيعــي للوفــاء بالديــن المضمــون بالرهــن. أمــا بالنســبةإلى موقــف القانــون المدنــي 
ــم )5)  ــاديّ رق ــيّ الاتحّ ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــنة 1951، وقان ــم )40( لس ــي رق العراق
لســنة 1985 مــن فــك الرهــن. فعلــى الرغــم مــن أنهمــا أشــارا صراحــة إلــى مصطلــح فــك الرهــن 
ــار  ــص العق ــن وتخلي ــك الره ــار لف ــز العق ــن لحائ ــددا طريقي ــا ح ــي بعــض النصــوص، إلا أنهم ف
ــن  ــز محــل الدائ ــول الحائ ــي، وحل ــن المضمــون بالرهــن التأمين ــاء بالدي مــن الرهــون وهمــا: الوف
ــا أو تطهيــره،  ــاً تأمينيًّ ــار المرهــون رهن ــر العق ــار بتحري ــز العق ــام حائ ــه. وقي المرتهــن فــي حقوق

للتخلــص مــن حــق التتبــع الــذي يتمتــع بــه الدائــن المرتهــن.

ثانيــاً- أســباب اختيــار موضــوع البحــث: إن الســبب فــي اختيــار موضــوع البحــث هــو محاولــة 
إفــادة القانونيــن العراقــي والإماراتــيّ مــن الأحــكام المتعلقــة بفــك الرهــن، والتــي تضمنهــا القانــون 

الإنكليزي.  

ثالثــاً- أهميــة البحــث: تتجلــى أهميــة البحــث فــي الإفــادة مــن بعــض الجوانــب العمليــة 
للتطبيقــات القضائيــة للقضــاء الإنكليــزي، فيمــا يتعلــق بفــك الرهــن ومنهــا. 

رابعــاً- مشــكلة البحــث: تتجلــى مشــكلة البحــث فــي التســاؤل حــول مــدى جــواز تأجيــل فــك 
ــن الراهــن،  ــيّ، إذا كانــت لمصلحــة المدي ــي والإمارات ــن العراق ــي القانوني ــة ف الرهــن لمــدة معقول
ــاً برهــن،  ــرم قرضــاً مضمون ــذي أب ــرض ال ــن المق ــن المرته ــح الفرصــة للدائ ــس لغــرض من ولي
الاســتمرار فــي الحصــول علــى أســعار الفائــدة العاليــة  المتفــق عليهــا فــي عقــد القــرض. إمــا عــن 
طريــق الطلــب مــن المحكمــة المختصــة، أو بتضميــن عقــد الرهــن التأمينــي شــرطاً يســمح للمديــن 
ــذ  ــن بتنفي ــن الراه ــام المدي ــتمرار قي ــي باس ــري يقض ــرط حص ــال كل ش ــل. وإبط ــن التأجي الراه

التزامــه بعــد فــك الرهــن. 

ــت  ــد انتهج ــث، فق ــن البح ــوة م ــات المرج ــى الغاي ــول إل ــث: وللوص ــة البح ــاً- منهجي خامس
الدراســة منهــج البحــث القانونــي التحليلــي المقــارن، بإجــراء تحليــل قانونــي لموضــوع الحــق فــك 

ــزي.  ــي والإنكلي ــن العراق ــه بموقــف القانوني ــزي، ومقارنت ــون الإنكلي ــي القان الرهــن ف

سادساً- خطة البحث: في ضوء ما تقدم فقد توزعت هذه الدراسة على مبحثين : 
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المبحث الأول: مفهوم الحق فك الرهن في القانونين الإنكليزي والمقارن

المبحــث الثانــي: الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى الحــق فــك الرهــن فــي القوانيــن الإنكليــزي 
والعراقــي والإماراتــيّ

المبحث الأول: مفهوم الحق في فك الرهن في القانونين الإنكليزي والمقارن 

يعــد فــك الرهــن الطريــق الطبيعــي لانتهــاء الرهــن، واســتعادة المديــن الراهن للمــال المرهون، 
وهــو حــق ذو طبيعــة ثنائيــة أو مزدوجــة فــي القانــون الإنكليــزي يتمتــع بــه المديــن الراهــن. فيقــوم 
إمــا علــى أســاس عقــد الرهــن ويكــون حقــاً تعاقديــاً، أو علــى أســاس قواعــد العدالــة والإنصــاف، 
ــم  ــادئ العــدل الطبيعــي علــى النزعــات)1)، والتــي يت ــه الضميــر الحــي ومب التــي تفــرض مــا يملي
اللجــوء إليهــا لســد الثغــرات فــي قانــون الأحــكام العــام )Common Law( العرفــي والمبنــي علــى 
ــل فــي دراســتنا  ــارن، والمتمث ــون المق ــاً. أمــا فــي القان ــاً إنصافي ــة)2)، فيكــون حق الســوابق القضائي
ــرام  ــى إب ــذي يســعى إل ــه الاســامي)3)، ال ــن بالفق ــيّ، المتأثري ــي والإمارات ــن العراق ــذه بالقانوني ه
رهــون خاليــة مــن الفوائــد الربويــة)4)، فهــو حــق مكفــول أيضــاً للمديــن الراهــن. وســوف نبحــث فــي 
مفهــوم الحــق فــي فــك الرهــن فــي القانونيــن الإنكليــزي والمقــارن بدراســة تعريفــه وخصائصــه:    

المطلب الأول: تعريف الحق في فك الرهن في القانونين الإنكليزي والمقارن 

يتمتــع المديــن الراهــن بحقــه فــي فــك الرهــن )Right to Redeem( الــذي تقــرر لــه 
ــن  ــن الراه ــام المدي ــن قي ــك الره ــة والإنصــاف )Equity))5). ويقصــد بف ــد العدال بمقتضــى قواع
بدفــع مبلــغ ديــن القــرض وإنهــاء الرهــن علــى العقــار المرهــون)6). وبعبــارة أخــرى قيامــه بالوفــاء 

د. حسان عبد الغني الخطيب. القانون العام. منشورات زين الحقوقية. بيروت، لبنان. 2012. ص216.  (1(

د.عبد السام الترمانيني. القانون المقارن المناهج القانونية الكبرى المعاصرة. مطبوعات جامعة الكويت. الطبعة   (2(

الثانية. 1982. ص177 و 203 و 204 و 208.   

)3( Dan E. Stigall. Iraqi Civil Law: Its Sources، Substance، and Sundering. Journal of 
Transnational Law & Policy. Volume 16. Number 1.2006. P.14. 

 Siraj sait & Hilary Lim.  Land, Law and Islam, ينظر   الموضوع  حول  التفصيل  من  لمزيد   (4(

 Property and Human Rights in the Muslim World. Zed Books London & New York.
.2006. P.188

(5( Richard Card. John Murdoch, Sandi Murdoch. Real Estate Management Law. 
Seventh Edition. Oxford University Press.2011. P.535.

)6( Rojer J. Smith. Property Law. Eighth Edition. PEARSON Education Limited. 
London. 2014. P.582. 
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بالديــن المضمــون بالرهــن )Repayment of the Mortgage debt(، وذلــك بعــد انقضــاء 
الحــق التعاقــدي )Contractual Right(. وعرفــه جانــب آخــر مــن الفقــه الإنكليــزي)1) بأنــه حــق 
ــون،  ــار المره ــن العق ــن )Burden of the Mortgage( ع ــبء الره ــة ع ــي إزال ــرض ف المقت
وجعلــه خاليــاً مــن الرهــن. إلا أن جانبــاً آخــر مــن الفقــه الإنكليــزي)2) عرفــه عــن طريــق النتيجــة 
ــذي  ــن )Mortgagor( ال ــن الراه ــق المدي ــه ح ــته، بأن ــدم ممارس ــى ع ــب عل ــي تترت ــلبية الت الس
 Repayment of the( يترتــب علــى عــدم ممارســته، والوفــاء بديــن القــرض المضمــون بالرهــن
ــه  ــن )Mortgage Deed) )3)، فقدان ــند الره ــي س ــدد ف ــد المح ــي الموع Mortgage Loan(، ف
 permanent forfeiture of the entire( الدائــم لملكيــة عقــاره المرهــون للدائــن المرتهــن
mortgaged estate to the mortgagee(. وعــرف أيضــاً)4) بأنــه حــق المديــن الراهــن، مالــك 
العقــار المرهــون، فــي اســترداد عقــاره بعــد الوفــاء بالديــن المضمــون بالرهــن كامــاً. والحيلولــة 
ــر  ــي تحري ــه الحــق ف ــق الرهــن )Foreclosure(. وعــرف)5) بأن ــن بغل ــن المرته ــام الدائ دون قي
العقــار المرهــون أو تطهيــره مــن الرهــن بعــد الوفــاء بمبلــغ الديــن المضمــون أو بأقســاطه. ويــرى 
جانــب مــن الفقــه الإنكليــزي)6) أنــه يكــون مــن الأدق القــول بقيــام المديــن الراهــن بالوفــاء بالديــن 
)Discharging( مــن القــول بفــك الرهــن )Redeeming(؛ لأن المديــن الراهــن يبقــى فــي ظــل 

ــى  ــة )Fee Simple(. ويبق ــة المطلق ــة التام ــق الملكي ــاً بح ــزي المعاصــر محتفظ ــون الإنكلي القان
ــن)7).  ــق الره ــة غل ــي حال ــي إلا ف ــاً ولا ينقض ــيّ )Equitable Right( قائم ــق الإنصاف ــذا الح ه

(1( Peter Sparkes. A New Land Law. Second Edition. Hart Publishing. Portland، Oregon. 
2003. P.653. 

)2( Kevin Gray & Susan Francis Gray. Land Law. Seventh Edition. Oxford University 
Press. 2011. P.277.

)3( Samantha Hepburn. Principles of Property Law. Second Edition. Cavendish 
Publishing. London. 2001. P.22.

(4( Daniel F. Hinkel. Practical Real Estate Law .Fifth Edition. West Legal Studies، New 
York. 2006. P.289. 

(5( John Duddington. Land Law. Third Edition. Longman, Pearson Education Limited. 
London. 2011. P.170. 

)6( Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.582. 

(7( Steven L. Emanuel. Emanuel law outlines. Property. Ninth Edition. Wolters Kluwer. 
New York.2017. P.479. see also Louise Tee. Land Law. Issues Debates, Policy.
Routledge Taylor & Francis Group. London. 2014. P.173. and Rojer J. Smith. 
Introduction to land Law. Longman Pearson Education Limited. 2007. P.279. and 
Chris Davies. Property Law Guidebook. Second Edition. Oxford University Press. 
2015. P.117. and James Karp & Elliot Klayman. Real Estate Law. Fifth Edition. 
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ــاء بالدَّيــن  ــح المديــن مــدة ســتة أشــهر للوف ــى من ــة عل ــدى المحاكــم الإنكليزي ــد جــرت العــادة ل وق
ــإذا انتهــت مــن دون الوفــاء بالديــن المضمــون فإنــه يجــري غلــق الرهــن. ويعــد  المضمــون)1)، ف
ــي  ــن ف ــن الراه ــا المدي ــع به ــي يتمت ــة الت ــخة والقديم ــوق الراس ــن الحق ــن م ــك الره ــي ف ــق ف الح
ــاء بالديــن  ــار المرهــون بعــد الوف ــه بمقتضــاه اســترداد العق ظــل القانــون الإنكليــزي، والتــي يمكن
ــة  ــات المدني ــون المعام ــي، وقان ــي العراق ــون المدن ــف القان ــى موق ــبة إل ــا بالنس ــون)2). أم المضم
ــي  ــك الرهــن ف ــح ف ــى مصطل ــا أشــارا صراحــة إل ــن أنهم ــى الرغــم م ــاديّ. فعل ــيّ الاتحّ الإمارات
نصــوص متفرقــة)3)، إلا أنهمــا حــددا طريقيــن لحائــز العقــار لفــك الرهــن وتخليــص العقــار مــن 
ــز محــل  ــول الحائ ــي، وحل ــن التأمين ــون بالره ــن المضم ــاء بالدي ــو الوف ــا: الأول ه ــون وهم الره
الدائــن المرتهــن فــي حقوقــه)4). والثانــي هــو قيــام حائــز العقــار بتحريــر العقــار المرهــون رهنــاً 
تأمينيــاً أو تطهيــره، للتخلــص مــن حــق التتبــع الــذي يتمتــع بــه الدائــن المرتهــن، حتــى وإن كانــت 
مرتبتــه متأخــرة، والــذي بمقتضــاه ياحــق الدائــن المرتهــن العيــن المثقلــة بالحــق العينــي التبعــي 
فــي أيــة يــد انتقلــت إليهــا)5). وذلــك للحيلولــة دون تمكــن الدائــن المرتهــن مــن نــزع ملكيــة العقــار 
ــون  ــى مــن المــادة )1306( مــن القان ــرة الأول ــاً للفق ــز، وفق ــد الحائ ــاً مــن ي ــاً تأميني المرهــون رهن
المدنــي العراقــي التــي نصــت علــى أنــه )يجــوز للمرتهــن عنــد حلــول أجــل الديــن أن ينــزع ملكيــة 
العقــار المرهــون رهنــاً تأمينيــاً فــي يــد الحائــز لهــذا العقــار بعــد إنــذاره بدفــع الديــن، إلا إذا اختــار 
ــة  ــون المعامــات المدني ــا قان ــن(. أم ــن الره ــار م ــر العق ــن أو بتحري ــاء الدي ــوم بوف ــز أن يق الحائ
الإماراتــيّ الاتحّــاديّ رقــم )5( لســنة 1985 فقــد أخــذ أيضــاً بهذيــن الطريقيــن، وقضــى بإمكانيــة 
ــاء بالديــن المضمــون بالرهــن التأمينــي فــي المــادة )1432( التــي نصــت علــى أنــه )لحائــز  الوف
العقــار المرهــون رهنــاً تأمينيــاً أن يــؤدي ديــن الرهــن والنفقــات بعــد إنــذاره علــى أن يرجــع بمــا 
أداه علــى المديــن كمــا يكــون لــه أن يحــل محــل الدائــن الــذي اســتوفى دينــه فيمــا لــه مــن حقــوق(. 

Dearborn Financial Publishing Inc. 2003 .P.462. and Alison Clarke، Paul Kohler. 
Property law, commentary and Materials. First Edition. Cambridge University Press. 
2005. P.666 

أدموند س ملكا. شرح القانون الإنجليزي في ثمانية أجزاء. الطبعة الأولى. مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية.   (1(

1954.  ص512.    

.Elizabeth Cooke. The New Law of Land Registration. Hart Publishing. 2003. P.34  (2(

ينظر المادتان )238(، و)1347(، والفقرة الثانية من المادة )1315(، والفقرة الأولى من المادة )1319(، من   (3(

القانون المدني العراقي، والمواد )335(، و)622(، و)1446( من قانون المعامات المدنية الامارتي. 

التعليم  وزارة  التبعية.  العينية  الحقوق  الثاني.  الجزء  العينية.  الحقوق  طه.  ود.غني حسون  البشير  طه  محمد   (4(

العالي. بغداد. 1982. ص454. 

د.درع حماد عبد. الحقوق العينية الأصلية. حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها. دار السنهوري. بيروت لبنان.   (5(

دار  الملكية.  الجزء الأول. حق  العينية الأصلية.  الحقوق  د.طارق كاظم عجيل.  أيضاً  ينظر  2018. ص16. 
السنهوري. بيروت لبنان. 2019. ص16.  
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ــه  ــى أن ــت عل ــي نص ــه، الت ــادة )1433( من ــاً للم ــاً، وفق ــاً تأميني ــون رهن ــار المره ــر العق وبتطهي
ــي  ــه مــن كل حــق عين ــذي آل إلي ــار ال ــر العق ــاً حــق تطهي ــاً تأميني ــار المرهــون رهن ــز العق )لحائ
ــد التــي  ــأداء الديــن حتــى تاريــخ إجــراء بيعــه أو فــي المواعي ــاً لديــن مســجل ب ــه تأمين ترتــب علي
ــه  ــاء بأن ــن الخاصــة(. ويعــرف)1) الوف ــة والقواني ــم المدني ــام المحاك ــون الإجــراءات أم حددهــا قان
ــاً،  ــه عين ــزم ب ــا الت ــذ م ــن بتنفي ــام المدي ــو قي ــه، وه ــزام وزوال ــاء الالت ــي لانقض ــق الطبيع الطري
ومعنــاه القانونــي أوســع مــن معنــاه اللغــوي الــذي ينصــرف إلــى دفــع مبلــغ مــن النقــود. ويقصــد 
ــه  ــار بأن ــر العق ــه)3) تطهي ــي الفق ــرف رأي ف ــزام)2). وع ــاري لالت ــي الاختي ــذ العين ــاء التنفي بالوف
رخصــة يخولهــا المشــرع لحائــز العقــار المرهــون، يمكنــه بمقتضاهــا وقــف التتبــع مــن قبــل الدائــن 
المرتهــن، وتجنــب إجــراءات التنفيــذ التــي يقــوم بهــا علــى العقــار)4)، وذلــك عــن طريــق عــرض 
ــاوياً  ــاً مس ــه، مبلغ ــند ملكيت ــل تســجيل س ــار قب ــى العق ــم عل ــدة حقوقه ــن المقي ــى الدائني ــز عل الحائ
ــار المرهــون أو  ــر العق ــه)5) تطهي ــي الفق ــار المرهــون. وعــرف رأي آخــر ف ــة للعق للقيمــة الحقيقي
تحريــره بأنــه عــرض الحائــز علــى الدائنيــن المرتهنيــن أن يدفــع لهــم مبلغــاً مســاوياً للقيمــة الحقيقيــة 
للعقــار المرهــون، طالمــا أنهــم لــن يحصلــوا مــن العقــار علــى أكثــر مــن قيمتــه الحقيقيــة بالمــزاد 
ــر  ــات. ويجــوز تطهي ــر الإجــراءات والنفق ــز وتوفي ــول عــرض الحائ ــي، فمــن مصلحتهــم قب العلن

د.عبد المجيد الحكيم. الموجز في شرح القانون المدني العراقي. الجزء الثاني في أحكام الالتزام. مع المقارنة   (1(

بالفقه الإسامي. شركة الطبع والنشر الأهلية. بغداد. 1965. ص324.  

د.منذر الفضل. الوسيط في شرح القانون المدني. دراسة مقارنة بين الفقه الإسامي والقوانين المدنية العربية   (2(

والأجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء. منشورات آراس. أربيل. 2006. ص635.

د.محمد حسين منصور. النظرية العامة للإئتمان، صور الإئتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة لحمايته،   (3(

الكفالة، الرهن الرسمي، حق الإختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، التمويل العقاري. منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 2005. ص357. 

وجدير بالذكر فقد نظم قانون التنفيذ العراقي وقانون الإجراءات المدنية الإماراتيّ مراحل التنفيذ الجبرى على   (4(

عقار حائز العقار المرهون. إذ الزمت الفقرة الأولى من المادة )22( من قانون التنفيذ العراقي رقم )45( لسنة 
1980 الزمت مديرية التنفيذ بالقيام بالتنفيذ الجبري، إذا لم ينفذ المدين الحكم أو المحرر التنفيذي رضاء، ونصت 

على أنه )إذا لم ينفذ المدين الحكم أو المحرر التنفيذي رضاء، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق أحكام 
الغرض، وذلك  لهذا  بمذكرة يصدرها  الاقتضاء جبراً  المدين عند  العدل إحضار  للمنفذ  القانون(. ويمكن  هذا 
وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة التي نصت على أن )للمنفذ العدل إحضار المدين عند الاقتضاء جبراً بمذكرة 
المدنية الإماراتيّ  قانون الإجراءات  المادة )179( من  الفقرة الأولى من  الغرض(. كما نصت  لهذا  يصدرها 
الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 على أنه )يجب على القائم بالتنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار- أن 
والسند  التسليم  األشياء محل  يبين في محضره  أن  للطالب، وعليه  لتسليمه  الشيء  به  الذي  المكان  إلى  يتوجه 
بالتنفيذ  القائم  عليه  نبه  بحائز عرضي،  على عقار مشغول  وارداً  التسليم  كان  وإذا  إعالنه،  وتاريخ  التنفيذي، 

بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار(.  

الإختصاص-الرهن  الرسمي-حق  الكفالة-الرهن  والعينية،  الشخصية  التأمينات  تناغو.  السيد  عبد  د.سمير   (5(

الحيازي-حقوق الامتياز.مطبعة أطلس القاهرة .1994. ص268.
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ــذي  ــن ال ــن المرتهني ــد الدائني ــى وإن كان أح ــار، حت ــز العق ــاً لحائ ــاً تأميني ــون رهن ــار المره العق
ــز  ــه تخلــص حائ ــار أيضــاً بأن ــر العق ــار المرهــون مــن الراهــن)1). وعُــرف)2) تحري يشــتري العق
العقــار المرهــون رهنــاً تأمينيــاً مــن حــق التتبــع وآثــاره بعــرض التحريــر علــى الدائنيــن المســجلة 
حقوقهــم قبــل تســجيل ســند ملكيتــه قيمــة العقــار. فــإذا صــدر القبــول عنهــم دفــع لهــم الحائــز هــذه 
القيمــة حســب ترتيــب اســتحقاقهم، وترتــب علــى ذلــك تخليــص العقــار مــن جميــع الرهــون، بمــا 
فــي ذلــك الرهــون التــي لــم يصــب أصحابهــا شــيئاً مــن قيمــة العقــار. أمــا حائــز العقــار المرهــون 
رهنــاً تأمينيــاً فقــد عرفــه جانــب مــن فقــه)3) القانــون المدنــي العراقــي بأنــه كل شــخص تكــون لــه 
الحيــازة القانونيــة للعقــار كواضــع اليــد عليــه، ســواء أكان حســن النيــة أم ســيئها، وليســت الحيــازة 
العرضيــة كحيــازة المســتأجر. كمــا عرفــه جانــب مــن فقــه)4) قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــيّ 
الاتحّــاديّ بأنــه )كل مــن انتقلــت إليــه بعــد الرهــن ملكيــة العقــار المرهــون، أو ثبــت لــه أي حــق 
عينــي آخــر عليــه، بــأي ســبب مــن الأســباب دون أن يكــون مســؤولاً عــن الديــن(. ويشــترط توفــر 
ــز، أو أن  ــى الحائ ــون إل ــار المره ــة العق ــال ملكي ــي: 1-انتق ــار وه ــز العق ــي حائ ــة شــروط ف ثاث
يكتســب أي حــق عينــي آخــر يمكــن رهنــه وبيعــه فــي المــزاد العلنــي. 2-ألا يكــون الحائــز مســؤولاً 
ــاً. لأن  ــن أو كفي ــر متضام ــاً أو غي ــاً متضامن ــده مدين ــن، بع ــق بالره ــن الموث ــن الدي ــخصياً ع ش
ذلــك يعطــي الحــق للدائــن المرتهــن أن ينفــذ علــى العقــار المرهــون، بموجــب حــق الضمــان العــام 
المقــرر للدائــن علــى جميــع أمــوال مدينــه، وعــدم الحاجــة للجــوء إلــى حــق التتبــع. 3-الا يترتــب 
علــى ســبب انتقــال ملكيــة العقــار المرهــون إلــى الحائــز، أو أي حــق عينــي قابــل للرهــن، زوال 
الرهــن. كبيــع العقــار المرهــون بالمــزاد. ممــا يــؤدي إلــى انتقــال ملكيــة العقــار محــررة مــن الرهــن 
إلــى الراســي عليــه المــزاد. وذلــك وفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1306( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي التــي نصــت علــى أنــه )ويعتبــر حائــزاً للعقــار المرهــون، كل مــن انتقلــت إليــه بعــد الرهــن 
بــأي ســبب مــن الاســباب ملكيــة هــذا العقــار، أو أي حــق عينــي آخــر عليــه قابــل للرهــن دون أن 
يكــون مســؤولاً مســؤولية شــخصية عــن الديــن الموثــوق بالرهــن(، والمــادة )1431( مــن قانــون 
المعامــات المدنيــة الإماراتــيّ الاتحّــاديّ التــي نصــت علــى أنــه )يعتبــر حائــزاً للعقــار المرهــون 
ــه  ــأي ســبب دون أن يلزم ــه ب ــي آخــر علي ــه أو حــق عين ــد الرهــن ملكيت ــه بع ــت إلي ــن انتقل كل م

د.عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني. الجزء العاشر. التأمينات الشخصية والعينية.   (1(

منشأة المعارف بالإسكندرية.2004. ص424. 

د.عصمت عبد المجيد بكر. الوجيز في العقود المدنية المسماة الرهن. منشورات زين الحقوقية. بيروت لبنان.   (2(

2019. ص284. 

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص447.   (3(

د.وهبة الزحيلي. العقود المسماة في قانون المعامات المدنية الإماراتيّ والقانون المدني الأردني. دار الفكر   (4(

للطباعة والتوزيع والنشر دمشق. الطبعة الأولى. 1987 . ص355. 
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ــد ســجل  ــز ق ــه)1) شــرطاً آخــر هــو أن يكــون الحائ ــف بعــض الفق ــن الرهــن(. ويضي شــخصياً دي
عقــده، إذا كان العقــد ممــا ينبغــي تســجيله. فــإذا لــم يكــن قــد ســجله فإنــه يحــق للدائــن المرتهــن أن 

يعــد العقــار لا يــزال للمديــن الراهــن. 

المطلب الثاني: خصائص الحق في فك الرهن في القانونين الإنكليزي والمقارن 

يتسم الحق في فك الرهن في القانونين الإنكليزي والمقارن بالخصائص الآتية:

أولاً- يتســم فــك الرهــن بأنــه الطريــق الطبيعــي أو الاعتيادي للوفــاء بالدين المضمــون بالرهن، 
وقيــام المديــن الراهــن بدفــع مبلــغ ديــن القــرض الموثق بالرهــن واســترداد المــال المرهون. 

ثانيــاً- يعــد الحــق الإنصافــي فــي فــك الرهــن مــن الحقــوق القابلــة للإحيــاء، والتــي يتــم إحياؤهــا 
)Revival of the Equity of Redemption(، لضمــان اســتعادة المديــن الراهــن لحقــه)2)، إذا 

مــا قــررت المحكمــة الإنكليزيــة إعــادة النظــر فــي غلــق الرهــن)3)، وفقــاً لســلطتها التقديريــة. وذلــك 
فــي حــالات معينــة حتــى بعــد انتقــال حقــوق المديــن الراهــن إلــى الدائــن المرتهــن، منهــا حصــول 
الدائــن المرتهــن علــى منافــع غيــر مشــروعة مــن تملــك العقــار المرهــون وأيلولتــه إليــه)4). وهــو 
 Campbell v Holyland 1877.7( مــا قضــت بــه المحكمــة فــي حكمهــا الصــادر فــي قضيــة
Ch D 166( ، إذ قــررت إعــادة النظــر فــي أمــر غلــق الرهــن الــذي أصدرتــه للدائــن المرتهــن، 
لمطالبتــه بالمنافــع غيــر المشــروعة )Undue profits( التــي حصــل عليهــا مــن غلــق الرهــن)5).  

ثالثــاً- ويتســم فــك الرهــن فــي القانــون الإنكليــزي بإمكانيــة تأجيلــه، إلا أن هــذا التأجيــل فــي 

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص449.   (1(

)2( Elizabeth Cooke. Modern Studies in Property Law. Volume 4. HART Publishing. 
2007. P.83.

)3( Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. Fifth Edition. Pearson Education 
Limited. Essex England. 2012. P.765. see also Lynn T. Slossberg. The Essentials of 
Real Estate Law. Third Edition. CENGAGE Learning. 2015. P.597. and Alastair 
Hudson. Equity and Trusts. Sixth Edition. Routledge. Cavendish. Taylor & Francis 
Group. London and New York. 2010. P.624. and Barlow Burke, Joseph Snoe. 
Property, Examples and Explanations. Fifth Edition. Wolters Kluwer, New York. 
2016. P.393.  

(4( E. H Burn and J. Cartwright. Cheshire and Burn's Modern law of Real Property. 
Eighteenth Edition. Oxford University Press. 2011 .P.864.

https://quizlet.com/12183004/   : الإلكتروني  الموقع  ينظر  الموضوع  حول  التفصيل  من  لمزيد   (5(

/mortgages-flash-cards
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مــدة ســريان الرهــن ينبغــي أن يكــون معقــولاً، ولا يتمــدد لمــدد غيــر معقولــة. إلا أنــه واســتثناءً مــن 
ــة  ــة، أي غيــر القابل ــة لتأجيــل فكهــا لمــدة طويل ذلــك فــإن هنــاك بعــض أنــواع الرهــون غيــر قابل

للفــك عــن طريــق الوفــاء بأقســاط الرهــن لمــدة طويلــة. 

ــق  ــن ح ــى ره ــري عل ــه يس ــاً بأن ــزي أيض ــون الإنكلي ــي القان ــن ف ــك الره ــم ف ــاً- ويتس رابع
Postpone-(  إلا أن تأجيــل مــدة ممارســة حــق فك الرهــن ،)Mortgage of Lease )المســتأجر 

ment for the Redemption(  ، قــد يكــون عديــم القيمــة مــن الناحيــة العمليــة، إذا كان الإيجــار 
ســارياً لمــدة قصيــرة )Short-Term Lease(، بســبب قصــر مــدة الإيجــار.

ــي واجهــت  ــوق الت ــه مــن الحق ــزي بأن ــون الإنكلي ــي القان ــك الرهــن ف ــا ويتســم ف خامســاً- كم
الكثيــر مــن الموانــع والقيــود )Clogs and Fetters on the Right of Redemption( التــي 
فرضــت عليهــا، إلا أن القضــاء الإنكليــزي دأب علــى إبطــال معظمهــا حرصــاً منــه علــى ديمومــة 

تمتــع المديــن الراهــن بهــذا الحــق الحيــوي.  

سادســاً- يتســم فــك الرهــن فــي القانونيــن العراقــي والإماراتــيّ بأنــه يتــم بطريقيــن رســمهما 
القانونــان لحائــز العقــار لفــك الرهــن وتخليــص العقــار مــن الرهــون التــي يــراد بها حبــس المرهون 
أو احتباســه)1) وهمــا: الوفــاء بالديــن المضمــون بالرهــن التأمينــي، وحلــول الحائــز محــل الدائــن 
ــاً  ــار المرهــون رهن ــر العق ــر أو تحري ــار بتطهي ــز العق ــام حائ ــي قي ــه)2). والثان المرتهــن فــي حقوق
تأمينيــاً، للتخلــص مــن حــق التتبــع الــذي يتمتــع بــه الدائــن المرتهــن، الــذي يقتصــر حقــه علــى طلــب 
بيــع العقــار بالمــزاد لاســتيفاء الديــن، فــي حالــة الامتنــاع عــن الوفــاء. مــن دون أن تكــون للدائــن 
المرتهــن أيــة ســلطة مباشــرة علــى العقــار المرهــون، لاحتفــاظ المديــن بجميــع عناصــر الملكيــة 

أثنــاء ســريان الرهــن)3). 

ــاً  ــاً تأميني ــار المرهــون رهن ــر العق ــن المضمــون وتحري ــاء بالدي ســابعاً- ويتســم كل مــن الوف
فــي القانونيــن العراقــي والإماراتــيّ، بأنهمــا طريقيــن مــن طــرق انقضــاء الرهــن التأمينــي، فيعــد 
الوفــاء طريقــاً مــن طــرق انقضــاء الرهــن بصفــة تبعيــة)4)؛ لأن الرهــن حــق تابــع للديــن المضمــون 

د.الشافعي عبد الرحمن السيد عوض. عقد الرهن في الشريعة الإسامية دراسة مقارنة. مكتبة الوفاء الإسكندرية.   (1(

2011. ص13.  

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص454.   (2(

شركة  الثانية.  الطبعة  الانتفاع.  التصرف-حق  حق  عن:  ملحق  مع  العقارية  الملكية  حق  شدراوي.  د.جورج   (3(

المؤسسة الحديثة للكتاب. لبنان. 2017. ص8. 

الدار  والامتياز.  والتأمين  الرهن  مقارنة لأحكام  تحليلية  دراسة  العينية  التأمينات  اللطيف حمدان.  عبد  حسين   (4(

الجامعية. 1988. ص219. 
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ينقضــي بانقضائــه)1)، ينشــأ بهــدف تنفيــذ الحــق الشــخصي)2). أمــا تحريــر العقــار المرهــون فيعــد 
طريقــاً مــن طــرق انقضــاء الرهــن بصفــة أصليــة.   

ــه رخصــة  ــيّ بأن ــي والإمارات ــن العراق ــي القانوني ــون ف ــار المره ــر العق ــاً- ويتســم تطهي ثامن
ــجيل  ــرة التس ــي دائ ــجلة ف ــون المس ــن الره ــره م ــار، لتحري ــز العق ــون لحائ ــا القان ــة منحه قانوني
ــجلة  ــن المس ــى الدائني ــرض عل ــا ع ــار، إذا م ــة العق ــال ملكي ــجيل انتق ــخ تس ــل تاري ــاري، قب العق

ــون)3).      ــار المره ــة العق ــه قيم ــند ملكيت ــجيل س ــل تس ــار قب ــى العق ــم عل حقوقه

ــى حــق فــك الرهــن فــي القوانيــن  ــة عل ــة المترتب ــار القانوني المبحــث الثانــي: الآث
ــيّ ــي والإمارات ــزي والعراق الإنكلي

ــي  ــن العراق ــك القانوني ــزي وكذل ــون الإنكلي ــي القان ــن ف ــك الره ــي ف ــق ف ــى الح ــب عل تترت
ــا  ــة وكم ــن الثاث ــي القواني ــار ف ــي هــذه الآث ــة. وســوف نبحــث ف ــة معين ــارٌ قانوني ــيّ، آث والإمارات

ــي: يأت

المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة على حق فك الرهن في القانون الإنكليزي 

ــن  ــة م ــار القانوني ــزي بعــض الآث ــون الإنكلي ــي القان ــن ف ــك الره ــي ف ــى الحــق ف ــب عل تترت
أبرزهــا: اســترداد المــال المرهــون بعــد الوفــاء بكامــل مبلــغ الديــن المضمــون بالرهــن، وتأجيــل 
ممارســة الحــق فــي فــك الرهــن فــي بعــض الأحيــان، وبطــان شــرط اســتمرار المديــن الراهــن 
بتنفيــذ التزامــه بعــد فــك الرهــن، فــإذا تخلــف المديــن الراهــن عــن ممارســة حقــه فــي فــك الرهــن)4)، 
ــار  فــإن بإمــكان الدائــن المرتهــن ممارســة حقــه فــي غلــق الرهــن. وســوف نبحــث فــي هــذه الآث

القانونيــة الثاثــة وكمــا يأتــي:

 

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص475.   (1(

د.جورج شدراوي. مصدر سابق. ص13.   (2(

حقوق  الحيازي،  الرهن  المجرد،  الرهن  الثالث  الكتاب  التبعية.  العينية  الحقوق  سوار.  الدين  وحيد  د.محمد   (3(

الامتياز.  دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان. 2006. ص119. 

(4( Douglas Wood. Law and the Built Environment. First Edition. MACMILLAN 
PRESS LTD.London. 1999. P.137. Michael Bridge. Personal Property Law. Fourth 
Edition. Oxford University Press. 2015. P.297. and Martin Dixon. Modern Land 
Law. seventh Edition. Routledge Taylor & Francis Group. London  and New York. 
2010 P.422. and Diane Chappelle. Land Law. Eighth Edition. Pearson Education 
Limited, Longman. 2008. P.351. 
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الفرع الأول: استرداد المال المرهون بعد الوفاء بكامل مبلغ الدين المضمون بالرهن 

ــدد،  ــد مح ــي موع ــن ف ــون بالره ــن المضم ــاء بالدي ــى الوف ــن عل ــد الره ــص عق ــا ين ــاً م غالب
يعــرف بتاريــخ أو موعــد فــك الرهــن التعاقــدي )Contractual Repayment Date(. وقــد 
ــكان  ــد ســريان الرهــن)1). ولا يكــون بإم ــأن يتحــدد هــذا الموعــد بســتة أشــهر بع ــادة ب جــرت الع
المقــرض )Lender( أو المقتــرض )Borrower( طلــب الوفــاء بالديــن قبــل هــذا التاريــخ. وينبغي 
ــف  ــع التكالي ــع جمي ــزم بدف ــا يلت ــد )Interests(، كم ــع الفوائ ــن أيضــاً أن يدف ــن الراه ــى المدي عل
)Costs( والنفقــات )Expenses(، ولا ســيما مــا أنفــق منهــا للمحافظــة علــى المــال المرهــون)2). 

ــاً  ــون )Repair Costs(، فض ــار المره ــم العق ــاح وترمي ــف إص ــمل تكالي ــف فتش ــا التكالي أم
ــم  ــة للمحاك ــد أجــازت الســوابق القضائي ــك الرهــن )Redemption Costs(. وق ــف ف عــن تكالي
ــط اســترداد المــال  ــس فق ــن الراهــن المقتــرض )Mortgagor  Borrower( لي ــة للمدي الإنكليزي
المرهــون بعــد فــك الرهــن، ولكــن اســترداده بحالتــه الأصليــة )Original Condition( أيضــاً. 
 Bradley v Carritt 1903. AC( ــة ــي قضي ــا الصــادر ف ــي حكمه ــة ف ــه المحكم ــا تبنت ــو م وه
Tea Compa-( 253( التــي تتلخــص وقائعهــا)3) بقيــام أحــد المســاهمين فــي شــركة إنتــاج الشــاي

ny( برهــن أســهمه لــدى الدائــن المرتهــن لضمــان ديــن القــرض، وأبــرم معــه اتفّاقـًـا فرعيــاً أو تبعيــاً 

)Collateral Agreement( تضمــن بنــداً تبعيــاً )Collateral Term( يقضــي بــأن يتمتــع )أي 
الدائــن المرتهــن( بحــق بيــع منتوجــات الشــاي كوســيط )Broker( للشــركة، ونــص علــى ضــرورة 
بــذل المديــن الراهــن المقتــرض لقصــارى جهــده لضمــان قيــام الدائــن المرتهــن بعملــه كوســيط لبيــع 
Com- )الشــاي الــذي تنتجــه الشــركة. كمــا وعــد الدائــن المرتهــن أن يدفــع لــه مبلغــاً مــن العمولــة 

mission( التــي يمكــن أن يتقاضاهــا، إذا مــا جــرى بيــع الشــاي بطريقــة أخــرى ليــس عــن طريــق 

الدائــن المرتهــن كوســيط تجــاري. وبعــد قيــام المديــن بالوفــاء بديــن القــرض المضمــون بالرهــن 
وفــك الرهــن، قامــت الشــركة بتغييــر وســيطها التجــاري. فأقــام الدائــن المرتهــن الدعــوى وطلــب 
مــن المحكمــة تنفيــذ مضمــون ذلــك البنــد الفرعــي أو التبعــي، ودفــع المديــن الراهــن بــأن ذلــك البنــد 
يعــد قيــداً أو مانعــاً مفروضــاً علــى ممارســته لحقــه الإنصافــي فــي فــك الرهــن عــن المــال المرهــون 
)Clog on the mortgagor’s Equity of Redemption(. فقضــت المحكمــة فــي حكمهــا 

Redemption of the Mort- ــك الرهــن  ــد أن يجــري ف ــد التبعــي بع ــذ البن ــة تنفي ــدم إمكاني )بع

gage(. وقــد صــادق مجلــس اللــوردات علــى هــذا الحكــم، وقضــى بالأغلبيــة ببطــان البنــد لكونــه 
قيــداً مفروضــاً علــى ممارســة الحــق الإنصافــي فــي فــك الرهــن عــن المــال المرهــون. 

(1( Peter Sparkes. op. Cit . P.628. 

)2( Peter Sparkes.ibid. P.630. 

)3( Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. op. Cit . P.756.  
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الفرع الثاني: تأجيل ممارسة الحق في فك الرهن

فــي الوقــت الــذي لا يســمح فيــه القانــون الإنكليــزي منــع المديــن الراهــن مــن التمتــع بحقــه فــي 
 Postponement of( فــك الرهــن، فإنــه يســمح، ومــن جانــب آخــر، بتأجيــل ممارســة هــذا الحــق
Redemption( . ولعــل الحكمــة فــي تأجيــل ممارســة الحــق فــي فــك الرهــن هــي منــح فرصــة 
Se-( ــاً برهــن Mortgagee Lender( الــذي أبــرم قرضــاً مضمون )للدائــن المرتهــن المقــرض 

 High(  لاســتمرار فــي الحصــول علــى أســعار الفائــدة العاليــة ،)cured Loan Transaction
Interest Rates( المتفــق عليهــا فــي عقــد القــرض)1)، وذلــك أثنــاء مــدة ســريان الرهــن، الــذي 
يعــرف بالرهــن المحمــل بالفائــدة )Interest-Bearing Mortgage))2). لــذا فــإن إصــرار المديــن 
ــب  ــى جان ــد ينطــوي عل ــك المباشــر للرهــن )Immediate Redemption( ق ــى الف الراهــن عل
ــة  ــى المصادق ــزي إل ــه القضــاء الإنكلي ــد اتجّ ــة والإنصــاف )Unfairness(. وق ــدم العدال ــن ع م
Knights- ــة نســبياً لتأجيــل ممارســة الحــق فــي فــك الرهــن، كمــا فــي قضيــة  )علــى مــدد طويل

bridge Estates Trust Ltd v Byrne 1939. Ch 441( التــي تتلخــص وقائعهــا)3) بقيــام 
ــن  ــى شــركة التأمي ــم رهــن إل ــة )Knightsbridge Estates Trust Ltd( بتقدي الشــركة المدعي
المدعــى عليهــا، وقــد تضمــن ســند الرهــن )Mortgage Deed( شــرطاً يقضــي بالوفــاء بأقســاط 
القــرض المضمــون بالرهــن بثمانيــة أقســاط علــى مــدى أربعيــن ســنة. وطلبــت الشــركة المدعيــة 
 Early Redemption of( ــن ــر للره ــك المبك ــي الف ــماح ف ــا بالس ــي له ــة أن تقض ــن المحكم م
ــغ  ــن البال ــون بالره ــرض المضم ــن الق ــس لدي ــغ الرئي ــاء بالمبل ــرد الوف the Mortgage(، بمج
ــاء  ــن؛ لأن الوف ــد الره ــي عق ــرط ف ــك الش ــود ذل ــن وج ــم م ــى الرغ ــه، عل ــف جني )310000( أل

بذلــك المبلــغ الرئيــس يعنــي تقليــل المبلــغ الإجمالــي للفائــدة المســتحقة لشــركة )Byrne( المدعــى 
ــأن تأجيــل ممارســة الحــق فــي فــك  عليهــا للتأميــن. وقــد ادّعــت الشــركة المدعيــة فــي دعواهــا ب
الرهــن يعــد مانعــاً مفروضــاً علــى ممارســة الحــق الإنصافــي فــي فــك الرهــن عــن المــال المرهــون 
)Clog on the Equity of Redemption(، وكانــت غايتهــا مــن ذلــك الوصــول إلــى تخفيــض 

المبلــغ الإجمالــي لســعر الفائــدة المفروضــة علــى القــرض)4). إلا أن شــركة التأميــن المدعــى عليهــا 
دفعــت بأنهــا مســتثناة مــن نطــاق تطبيــق القاعــدة الإنصافيــة التــي تحظــر فــرض الموانــع والقيــود 
 Rule of Equity on Clogs and Fetters( علــى ممارســة الحــق الإنصافــي فــي فــك الرهــن

(1( Rojer J. Smith. Introduction to Land Law. Longman Pearson Education Limited. 
2007. P.276. 

)2( Siraj sait & Hilary Lim. op. Cit . P.189. 

)3( Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. op. Cit . P.752.  

(4( Ben McFarlane, Nicholas Hopkins, and Sarah Nield. Land Law Text cases and 
Materials. Oxford University Press. Second Edition. 2012. P.1116. 
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of Redemption؛ وذلــك لأن القــرض الــذي قدمتــه للشــركة المدعيــة، مــا هــو إلا ديــن مضمــون 
وموثــق أفــرغ فــي ســند الرهــن )Mortgage Debenture(، بمقتضــى المــادة )74( مــن تشــريع 
ــريع  ــن تش ــادة )739( م ــل الم ــي تقاب ــام Companies Act 1929( 1929(، والت ــركات لع الش
ــا  ــي حكمه ــة ف ــة الابتدائيّ ــت المحكم ــام Companies Act 2006( 2006(. فقض ــركات لع الش
بــأن مــدة التأجيــل البالغــة أربعيــن ســنة مــا هــي إلا مانعــاً أو قيــداً مفروضــاً علــى ممارســة الحــق 
الإنصافــي فــي فــك الرهــن عــن المــال المرهــون، وأن مــن حــق الشــركة المدعيــة طلــب الحصــول 
ــيّ،  ــن المدعــى عليهــا الحكــم الابتدائ ــل. فاســتأنفت شــركة التأمي ــك التأجي ــى إعــان لإلغــاء ذل عل
وقضــت محكمــة الاســتئناف فــي حكمهــا لمصلحــة شــركة التأميــن، وأقــرت مــدة تأجيــل ممارســة 

الحــق فــي فــك الرهــن البالغــة أربعيــن ســنة. 

الفرع الثالث: بطلان شرط استمرار المدين الراهن بتنفيذ التزامه بعد فك الرهن

علــى الرغــم مــن أن القاعــدة القديمــة والراســخة مــن قواعــد الرهــن )Mortgage Rule( فــي 
القانــون الإنكليــزي تشــجع الدائــن المرتهــن علــى طلــب تأجيــل مــدة ممارســة حــق فــك الرهــن. 
إلا أنــه ومــن جانــب آخــر، فقــد دأبــت المحاكــم الإنكليزيــة علــى إبطــال شــرط اســتمرار المديــن 
الراهــن بتنفيــذ التزامــه بعــد فــك الرهــن. ويســتند هــذا البطــان علــى قاعــدة أخــرى تقضــي بعــدم 
ــد  ــك الرهــن)1). وق ــه بعــد ف ــذ التزامات ــى تنفي ــن الراهــن )Mortgagor( عل ــة إرغــام المدي إمكاني
ــن الراهــن  ــام المدي ــن اســتمرار قي ــذي تضم ــت الشــرط ال ــذه القاعــدة، وأبطل ــة به أخــذت المحكم
ــك فــي حكمهــا  ــى بعــد فــك الرهــن، وذل ــن المرتهــن حت ــه الدائ ــذي فرضــه علي ــزام ال ــذ الالت بتنفي
ــص  ــي تتلخ ــة )Noakes and Co Ltd v Rice: HL 1902.AC 24( الت ــي قضي ــادر ف الص
ــة  ــى حان ــتأجر )Mortgage of a Leasehold( عل ــق المس ــن لح ــد ره ــرام عق ــا)2) بإب وقائعه
)Public House(. وقــد تضمــن العقــد التزامــاً )Covenant( فــرض علــى المديــن الراهــن 

لمصلحــة الدائــن المرتهــن مالــك مصنــع المشــروبات. وقــد تمثــل جوهــر الالتــزام بتعهــد المديــن 
ــي  ــدم ف ــع أي مشــروب يق ــدم بي ــده بع ــن بع ــه م ــة، وخلف ــتأجر الحان ــن )Mortgagor( مس الراه
الحانــة، باســتثناء المشــروبات التــي يتــم توريدهــا لــه، وعلــى وجــه الحصــر، مــن مصنــع الدائــن 
المرتهــن )Mortgagee(، خــال مــدة ســريان حــق المســتأجر )Leasehold Term(، وســواء 
أكان قــد تــم الوفــاء بأقســاط الرهــن أم لا، أي حتــى بعــد فــك الرهــن. فقضــت المحكمــة فــي حكمهــا 
ــاذ هــذا الالتــزام بعــد فــك الرهــن، وذكــر القاضــي اللــورد )MacNaghten( فــي حكــم  بعــدم نف
المحكمــة بــأن فــك الرهــن )Redemption( هــو النتيجــة الطبيعيــة والمنطقيــة للرهــن نفســه، فهــو 
ــة والإنصــاف.  ــه قواعــد العدال ــد تبنت ــى هــذا الأســاس فق ــق مــع طبيعــة وجوهــر الرهــن. وعل يتف
ــة وســيلة  ــى أي ــن تســمح باللجــوء إل ــم ول ــة والإنصــاف ل ــأن "قواعــد العدال ــال هــذا القاضــي ب وق

(1( Rojer J. Smith. Property Law.ibid. P.583. 

)2( Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. op. Cit . P.755.  
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ــع ممارســة الحــق  ــة أو من ــة ومعــد لهــا مســبقاً، لعرقل ــة أم مبيت ــت فوري مهمــا كانــت، ســواء أكان
فــي فــك الرهــن". كمــا جــاء فــي حكــم المحكمــة بأنــه يترتــب علــى فــك الرهــن والوفــاء بالمبلــغ 
المضمــون بالرهــن )Money Secured by a Mortgage( ، عــودة الحــق كامــاً لمالــك العقــار 
فــي التصــرف بــه واســتعماله والاتفــاع بــه بــكل الأوجــه، ومــن دون أي قيــد أو شــرط. كمــا لــو كان 
العقــار غيــر مثقــل بــأي رهــن )Mortgage( أو تكليــف )عــبء( )Charge “Burden”))1)، أو 
تأميــن عينــي )security) )2). كمــا ذكــر القاضــي اللــورد)Lindley(  بــأن الالتــزام المــدرج فــي 
عقــد الرهــن )Covenant Contained in this Mortgage( ، والــذي تمســك الدائــن المرتهــن 
بتنفيــذه فــي مواجهــة المديــن الراهــن )أي إلــزام الأخيــر بتنفيــذه(، هــو التــزام باطــل غيــر صحيــح. 
لأن نيــة الدائــن المرتهــن كانــت قــد اتجّهــت ، مــن وراء التمســك بــه، إلــى فــرض قيــود تجاريــة 

صارمــة علــى الحانــة.

المطلــب الثانــي: الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى حــق فــك الرهــن فــي القانونيــن العراقــيّ 
والإماراتــيّ

ــن رئيســين  ــيّ نوعي ــي والإمارات ــن العراق ــي القانوني ــن ف ــك الره ــي ف ــى الحــق ف ــب عل تترت
مــن الآثــار القانونيــة: يترتــب النــوع الأول علــى الوفــاء بالديــن المضمــون، والثانــي علــى تطهيــر 

العقــار المرهــون رهنــاً تأمينيــاً. وســوف نبحــث فــي هــذه الآثــار القانونيــة كمــا يأتــي:  

الفرع الأول: الآثار القانونية المترتبة على الوفاء بالدين المضمون بالرهن

أولاً- أداء حائــز العقــار للديــن الموثــق بالرهــن والفوائــد والنفقــات: يعــد الوفــاء بالديــن 
ــة، فينقضــي الرهــن نتيجــة  ــة تبعي ــاً مــن طــرق انقضــاء الرهــن التأمينــي بصف المضمــون، طريق
ــى مــن المــادة )1315)  ــرة الأول ــاً للفق ــك وفق ــن المضمــون)3). وذل ــاء بالدي ــزام بالوف انقضــاء الالت
ــي بانقضــاء  ــه )ينقضــي حــق الرهــن التأمين ــى أن ــي نصــت عل ــي الت ــي العراق ــون المدن مــن القان
الديــن الموثــق، ويعــود معــه إذا زال الســبب الــذي انقضــى بــه الديــن دون إخــال بالحقــوق التــي 

(1( Kate Green. Land Law. Third Edition. MACMILLAN LAW MASTERS. 1997. P.79.

 ,)Lien( الامتياز  وحق   )pignus( والرهينة   )Mortgage( الرهن  مصطلحات  بأن  الفقه  من  جانب  يرى   (2(

والتكليف )Charge or Hypothecation( جميعها تفيد معنى التأمين أو الضمان )Security(, وجذورها 
 Pamela Rajapakse, Shanuka لمزيد من التفصيل ينظر .)Roman law( مشتقة من القانون الروماني
 Senarath. Commercial Law Aspects of Residential Mortgage Securitisation in
الرهن  بأن  الإنكليزي  الفقه  من  آخر  جانب  ويرى   .  .Australia. Palgrave Macmillan.2019.P.69
 Martin Dixon. Principles of Land    التأميني يعد من أبرز التكاليف العينية، لمزيد من التفصيل ينظر

    .Law. Fourth Edition. Cavendish Publishing Limited. London.2002. P.16

د.وهبة الزحيلي. مصدر سابق. ص357.   (3(
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يكــون الغيــر حســن النيــة قــد كســبها قانونــاً فــي الفتــرة مــا بيــن انقضــاء الديــون وعودتــه(. والمــادة 
ــي  ــى )1-ينقض ــت عل ــي نص ــاديّ الت ــيّ الاتحّ ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــن قان )1440( م

الرهــن التأمينــي بانقضــاء الديــن المضمــون بكاملــه.2- فــإذا زال ســبب انقضــاء الديــن عــاد الرهــن 
ــه(.  ــن انقضــاء الحــق وعودت ــي اكتســبها بي ــة الت ــر حســن الني ــوق الغي كمــا كان دون مســاس بحق
وهــذا يعنــي بــأن تبعيــة الرهــن للديــن هــي تبعيــة مطلقــة)1). وينبغــي أن يكــون الوفــاء تامــا؛ً لأن 
الرهــن لا يتجــزأ، فيبقــى الرهــن كامــاً طالمــا بقــي جــزء مــن الديــن)2). فيلجــأ حائــز العقــار إلــى 
ــع  ــه دف ــن علي ــا يتعي ــة، كم ــزع الملكي ــراءات ن ــن إج ــص م ــي يتخل ــون لك ــن المضم ــاء بالدي الوف
ــي  ــي الت ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة )1305( م ــك بمقتضــى الم ــن ايضــاً، وذل ــك الدي ــد ذل فوائ
ــع أصــل  ــن م ــي يضم ــن التأمين ــإن الره ــد، ف ــي العق ــدة ف ــعر الفائ ــر س ــه )إذا ذك ــى أن نصــت عل
الديــن وفــي نفــس مرتبتــه فوائــد الســنة الســابقة علــى طلــب التنفيــذ، والفوائــد التــي تســتحق مــن 
هــذا التاريــخ إلــى يــوم رســوم المزايــدة(. ولا يلتــزم حائــز العقــار بقضــاء الديــن بمجــرد إنــذاره، 
إنمــا يتراخــى التزامــه إلــى حيــن رســو المزايــدة)3)، مــع احتفاظــه بحقــه بالوفــاء بالديــن عنــد حلــول 
ــه،  ــادة )1307( من ــن الم ــة م ــرة الثاني ــاً للفق ــن المرتهــن)4). وفق ــن الدائ ــذاره م ــه، وبمجــرد إن أجل
والتــي نصــت علــى أنــه )ويبقــى حــق الحائــز فــي الوفــاء بالديــن قائمــاً إلــى يــوم رســو المزايــدة، 
ولكــن يجــب عليــه أيضــاً أن يفــي بمــا صــرف فــي الإجــراءات مــن وقــت إنــذاره، علــى أن يرجــع 
بــكل ذلــك المديــن وعلــى المالــك الســابق للعقــار المرهــون(. وكذلــك المــادة )1432( مــن قانــون 
ــز  ــاً. ويكــون مــن مصلحــة حائ ــى تقريب ــي جــاءت بنفــس المعن ــيّ الت ــة الإمارات المعامــات المدني
العقــار أيضــاً قضــاء الديــن إذا كان مشــترياً للعقــار المرهــون، وكان الديــن المضمــون يقــل عــن 
ثمــن الشــراء المســتحق فــي ذمتــه. فيــؤدي وفــاؤه للديــن إلــى تخلــص العقــار المرهــون مــن الرهــن، 
وإبــراء ذمتــه مــن الثمــن. ويختلــف القانونــان العراقــي والإماراتــيّ عــن القانــون الإنكليــزي الــذي 
ــك الموعــد. إذ  ــل ذل ــاء قب ــغ ســتة أشــهر لا يجــوز الوف ــاء بالديــن المضمــون يبل حــدد موعــداً للوف
ــي والمــادة )1441( مــن  ــي العراق ــون المدن ــة مــن المــادة )1315( مــن القان ــرة الثاني قضــت الفق
ــار  ــن الراهــن إجب ــاء المعجــل، وســمحتا للمدي ــيّ بجــواز الوف ــة الإمارات ــون المعامــات المدني قان
الدائــن المرتهــن علــى قبــول الوفــاء قبــل حلــول أجلــه، فــإذا رفــض الدائــن المرتهــن جــاز للمديــن 
الراهــن أن يــودع الديــن وملحقاتــه فــي الدائــرة المختصــة وهــي دائــرة التســجيل فيــؤدي ذلــك إلــى 

أسعد دياب. أبحاث في التأمينات العينية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 1988. ص97.   (1(

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص475.   (2(

د.عصمت عبد المجيد بكر. الوجيز في العقود المدنية المسماة الرهن.مصدر سابق. ص280.   (3(

محمد إبراهيم أبو الهيجاء وعاء شوكت الدليمي. الوسائل القانونية الممنوحة لحائز العقار في مواجهة الدائن   (4(

الشريعة  علوم  دراسات،  مجلة  في  منشور  بحث  والعراقي.  الأردني  القانونين  في  مقارنة  دراسة  المرتهن 
والقانون. الصادرة عن الجامعة الأردنية. المجلد 43. العدد 4. 2016. ص1461. 
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فــك الرهــن)1). ونصــت الفقــرة الثانيــة أعــاه علــى أنــه )ويجــوز للمديــن أن يفــي بالديــن قبــل حلــول 
الاجــل ويطلــب فــك الرهــن فــإذا لــم يقبــل الدائــن جــاز للمديــن أن يــودع الدائــرة المختصــة الديــن 
مــع ملحقاتــه، ومــا قــد يكــون اشــترط مــن تعويــض عنــد التعجيــل بالوفــاء وعندئــذ يفــك الرهــن(، 
فــي الوقــت الــذي نصــت فيــه المــادة )1441( علــى أنــه )1- للمديــن أن يــؤدي الديــن المضمــون 
ــاء  ــذا الوف ــن ه ــل الدائ ــم يقب ــإذا ل ــه.2- ف ــاء ب ــاد الوف ــول ميع ــل حل ــه قب ــي وملحقات بالرهــن التأمين
فللمديــن أن يودعــه دائــرة التســجيل التــي تقــوم بعــد التحقــق مــن قيمتــه بتســوية مــا يســتحق فــي ذمــة 
المديــن وتســليمه ســند الوفــاء وإنهــاء الرهــن علــى أن تراعــي فــي ذلــك أحــكام القوانيــن الخاصــة(.  

ثانيــاً: رجــوع الحائــز علــى المديــن الراهــن والمالــك الســابق: ففيمــا يتعلــق برجــوع الحائــز 
ــن  ــاً بدي ــز مدين ــون الحائ ــى ك ــن: الأول ــن حالتي ــز بي ــي أن نمي ــه ينبغ ــن، فإن ــن الراه ــى المدي عل
الثمــن، والثانيــة عــدم كــون الحائــز مدينــاً بســبب امتــاك العقــار المرهــون. ففــي الحالــة الأولــى 
ــا  ــار المرهــون، ف ــة العق ــى أســاس اكتســابه ملكي ــن، عل ــن المرتهني ــاء الدائني ــز بوف ــام الحائ إذا ق
يرجــع بشــيء علــى المديــن الراهــن. لأنــه أوفــى بدينــه هــو شــخصياً مــع ديــن الراهــن)2). أمــا فــي 
ــة الثانيــة إذا كان الحائــز قــد دفــع الثمــن، أو كانــت الديــون التــي وفاهــا للدائنيــن تزيــد عــن  الحال
ــه أصــاً.  ــذي دفعــه، عمــا يلتــزم ب ــد ال ــغ الزائ ــة الرجــوع بالمبل ــه فــي هــذه الحال قيمــة الثمــن، فل
ويكــون الرجــوع إمــا عــن طريــق الدعــوى الشــخصية أو دعــوى الحلــول محــل الدائنيــن. بالنســبة 
إلــى الدعــوى الشــخصية فــإن الحائــز يقيمهــا إمــا علــى المديــن الراهــن، إذا كان هــو نفســه المالــك 
الســابق للعقــار المرهــون، وذلــك بدعــوى الكســب دون ســبب. أو علــى المالــك الســابق إذا انتقلــت 
ملكيــة العقــار المرهــون إليــه مــن المديــن الراهــن بدعــوى الضمــان. فيرجــع الحائــز علــى المديــن 
ــن  ــة)3). لأن القانوني ــة وليســت احتياطي الراهــن بدعــوى الكســب دون ســبب، وهــي دعــوى أصلي
العراقــي والإماراتــيّ عــدا الكســب دون ســبب مصــدراً مســتقاً لالتــزام)4)، وفقــاً للمــادة )243( من 
القانــون المدنــي العراقــي التــي نصــت علــى أن )كل شــخص ولــو غيــر مميــز يحصــل علــى كســب 
دون ســبب مشــروع علــى حســاب شــخص آخــر يلتــزم فــي حــدود مــا كســبه بتعويــض مــن لحقــه 

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص476.   (1(

د.سمير عبد السيد تناغو. التأمينات الشخصية والعينية.مصدر سابق. ص260.  (2(

 . بيروت.2016  السنهوري.  مكتبة  الالتزام.  الأول. مصادر  القسم  لالتزامات.  العامة  النظرية  د.درع حماد.   (3(

ص438. ينظر أيضاً د.عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير. الوجيز في نظرية الالتزام في 
القانون المدني العراقي، الجزء الأول، مصادر الالتزام . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بغداد، 1980، 

ص283.    

الجامعة  مكتبة  الإماراتيّ.  المدنية  المعامات  قانون  في  التقصيرية  المسؤولية  أحكام  الأباصيري.  د.فاروق   (4(

جواد  كاظم  ود.جواد  السعداوي  سلمان شهيب  د.أحمد  أيضاً  ينظر  الأولى. 2010. ص96.  الطبعة  الشارقة. 
زين  منشورات  الثانية.  الطبعة  الإسامي.  والفقه  المدنية  بالقوانين  مقارنة  دراسة  الإلتزام  مصادر  سميسم. 

الحقوقية. بيروت لبنان. 2017 . ص377.
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ضــرر بســبب هــذا الكســب ويبقــى هــذا الالتــزام قائمــاً ولــو زال كســبه فيمــا بعــد(. والمــادة )318) 
مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــيّ التــي نصــت علــى أنــه )لا يســوغ لأحــد أن يأخــذ مــال 
غيــره بــا ســبب شــرعي فــإن أخــذه فعليــه رده(، والفقــرة الأولــى مــن المــادة )319( منــه التــي 
حــددت مضمــون التــزام المكتســب بــرد المــال الــذي اكتســبه إن كان قائمــاً، ومثلــه أو قيمتــه إن لــم 
يكــن قائمــاً)1)، ونصــت علــى أنــه )مــن كســب مــالًا مــن غيــره بــدون تصــرف مكســب وجــب عليــه 
رده إن كان قائمــاً ومثلــه أو قيمتــه إن لــم يكــن قائمــاً وذلــك مــا لــم يقــض القانــون بغيــره(. فوفــاء 
ــب  ــي جان ــراء ف ــق الإث ــي تحق ــن وبالتال ــى انقضــاء الدي ــؤدي إل ــن ي ــار المرهــون بالدي ــز العق حائ
المديــن؛ لأنــه يعــد منفعــةً يمكــن تقديرهــا بالنقــود)2). ويقابــل هــذا الإثــراء إفتقــار مــن جانــب الحائــز 
ــك  ــى المال ــع عل ــن. أو يرج ــك الدي ــدار ذل ــن بمق ــاً للمدي ــون مدين ــن، دون أن يك ــى بالدي ــذي أوف ال
الســابق للعقــار المرهــون بدعــوى الضمــان، إذا كانــت ملكيــة ذلــك العقــار قــد انتقلــت إليــه بســبب 
ــى دفــع ديــون كانــت مســجلة  ــم أضطــر إل ــد البيــع)3)، ث ــة كعق ــى ناقــل الملكي يوجــب الضمــان عل
ــة  ــن كاف ــذي لا يحــرم المشــتري م ــي ال ــم الإســتحقاق الجزئ ــي حك ــك ف ــد ذل ــار)4). فيع ــى العق عل
ــون المدنــي العراقــي  ــاً للمــادة )555( مــن القان ــار المبيــع)5)، وفق ــى العق ــه عل الحقــوق المقــررة ل
التــي نصــت علــى أنــه )1-إذا إســتحق بعــض المبيــع أو كان مثقــاً بتكليــف لا علــم للمشــتري بــه 
وقــت العقــد، كان للمشــتري أن يفســخ العقــد.2- وإذا اختــار المشــتري الباقــي مــن المبيــع فلــه أن 
يطالــب بالتعويــض عمــا أصابــه مــن ضــرر بســبب الاســتحقاق(، والتــي تقابــل الفقــرة الثالثــة مــن 
المــادة )540( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــيّ التــي نصــت علــى أن )فــإذا ظهــر بعــد 
ــع هــذا الحــق أو فســخ  ــن إنتظــار رف ــار بي ــر كان للمشــتري الخي ــاً للغي ــع حق ــى المبي ــع أن عل البي
البيــع والرجــوع علــى البائــع بالثمــن(. كمــا يمكــن للحائــز أن يرجــع بدعــوى الحلــول محــل الدائــن 
الــذي حــل محلــه فــي حقــه، بمــا لــه مــن خصائــص وتوابــع وتأمينــات ومــا يــرد عليــه مــن دفــوع)6). 
ــى مــا هــو مســتحق  ــد عل ــن بمــا دفعــه، إذا كانــت قيمــة مــا دفعــه تزي ــى المدي ــز عل فيرجــع الحائ
فــي ذمتــه بموجــب ســند ملكيتــه. ويحــل الحائــز محــل الدائنيــن الذيــن وفاهــم حقوقهــم، ولا ســيما 

د.عدنان سرحان. المصادر غير الإرادية لالتزام )الحق الشخصي(– الفعل الضار–الفعل النافع – القانون– في   (1(

قانون المعامات المدنية الإماراتيّ وفقا لأصوله من الفقه الإسامي. دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء 
الإماراتيّ، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة، الشارقة، 2010، ص173. 

بالفقه  المقارنة  المدني. الجزء الأول في مصادر الالتزام مع  القانون  د.عبد المجيد الحكيم. الموجز في شرح   (2(

الإسامي مع المقارنة بالفقه الإسامي. شركة الطبع والنشر الأهلية. بغداد. 1963. ص536.

د.سمير عبد السيد تناغو. التأمينات الشخصية والعينية.مصدر سابق. ص261.  (3(

د.عصمت عبد المجيد بكر. الوجيز في العقود المدنية المسماة الرهن.مصدر سابق. ص283.   (4(

د.جعفر الفضلي. الوجيز في العقود المدنية. البيع الإيجار المقاولة. المكتبة القانونية. بغداد. 2007. ص116.  (5(

د.سمير عبد السيد تناغو. التأمينات الشخصية والعينية. مصدر سابق. ص262.   (6(
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ــة  ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )1432( م ــاً للم ــك وفق ــن)1). وذل ــا المدي ــي قدمه ــات الت التأمين
الإماراتــيّ. 

ً الفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة على تطهير العقار المرهون رهناً تأمينيا

ــاً مــن طــرق انقضــاء الرهــن  ــاً أو تحريــره طريق ــاً تاميني يعــد تطهيــر العقــار المرهــون رهن
ــن  ــي القانوني ــه ف ــب علي ــون)2)، ويترت ــن المضم ــى نحــو مســتقل عــن الدي ــة، أي عل ــة أصلي بصف

ــي:   ــا يأت ــن وكم ــن مهمي ــيّ أثري ــي والإمارات العراق

أولاً- التــزام حائــز العقــار المرهــون بالبقــاء علــى مــا عرضــه طيلــة المــدة القانونيــة: إذا كان 
عــرض تحريــر العقــار المرهــون صحيحــاً، التــزم الحائــز بالبقــاء علــى عرضــه طيلــة المــدة التــي 
ــغ آخــر إعــان)3). ومصــدر  ــاً مــن تبلي ــن يوم ــداء رغبتهــم والبالغــة ثاثي ــن إب ــا للدائني يجــوز فيه
التزامــه هــو الإرادة المنفــردة)4). وينشــأ الالتــزام علــى عاتقــه حالمــا يعلــن عــن رغبتــه فــي تحريــر 
ــوب  ــار المطل ــى العق ــجل عل ــق مس ــه ح ــن ل ــكل دائ ــوز ل ــون)5). ويج ــن المضم ــن الدي ــار م العق
تحريــره ولــكل كفيــل لهــذا الحــق، رفــض عــرض الحائــز لقيمــة العقــار، وينبغــي لهــذا الرفــض أن 
يتخــذ صــورة طلــب بيــع العقــار، والــذي ينبغــي أن يتــم خــال فتــرة ثاثيــن يومــاً مــن تبليــغ آخــر 
إعــان. ويجــري طلــب البيــع بإعــان رســمي يوجــه إلــى الحائــز والمالــك الســابق. وإذا كان المالــك 
الســابق غيــر المديــن، فإنــه ينبغــي توجيــه إعــان إلــى المديــن أيضــاً بطلــب البيــع. ويقــوم طالــب 
البيــع بإيــداع المبلــغ الكافــي لتغطيــة مصروفــات البيــع بالمزايــدة لــدى صنــدوق المحكمــة، وفقــاً 
للمــادة )1309( التــي نصــت علــى أنــه )فــي مــدى ثاثيــن يومــاً مــن تبليــغ آخــر إعــان، يجــوز 
لــكل دائــن مرتهــن ولــكل كفيــل للحــق الموثــق أن يطلــب بيــع العقــار المطلــوب تحريــره، ويكــون 
الطلــب بإعــان يوجــه إلــى الحائــز وإلــى المالــك الســابق ويجــب أن يــودع الطالــب فــي صنــدوق 
ــا إســتغرق  ــدة، ولا يجــوز أن يســترد م ــع بالمزاي ــات البي ــة مصروف ــاً لتغطي ــاً كافي ــة مبلغ المحكم
ــون  ــى قان ــا بالنســبة إل ــى أحــد(. أم ــدة عل ــرس المزاي ــم ت ــات إذا ل ــي المصروف ــغ ف مــن هــذا المبل
ــز  ــي أعطــت لحائ ــر، الت ــه الســالفة الذك ــادة )1433( من ــإن الم ــيّ، ف ــة الإمارات المعامــات المدني
العقــار المرهــون رهنــا تأمينيــا حــق تطهيــر العقــار الــذي آل إليــه مــن كل حــق عينــي ترتــب عليــه 
تأمينــا لديــن مســجل بــأداء الديــن، فقــد حــددت مــدة بقــاء الحائــز علــى عرضــه بتطهيــر العقــار، 
حتــى تاريــخ إجــراء بيعــه أو فــي المواعيــد التــي حددهــا قانــون الإجــراءات أمــام المحاكــم المدنيــة 

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص454.   (1(

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص477.   (2(

د.عصمت عبد المجيد بكر. الوجيز في العقود المدنية المسماة الرهن.مصدر سابق. ص292.   (3(

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص464.   (4(

د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني. ج1. مصدر سابق. ص393.  (5(
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والقوانيــن الخاصــة.    

ثانيــاً- التــزام حائــز العقــار المرهــون شــخصياً بالمبلــغ الــذي عرضــه علــى الدائنيــن: إذا قبــل 
جميــع الدائنيــن المرتهنيــن للعقــار رهنــاً تأمينيــاً أو حيازيــاً، ذوي الحقــوق المســجلة علــى العقــار 
قبــل تســجيل ســند الحائــز، أو حتــى أصحــاب حقــوق الامتيــاز الخاصــة العقاريــة، عــرض تحريــر 
العقــار المرهــون رهنــاً تأمينيــاً، المتمثــل بإعــان يشــمل جميــع البيانــات الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة 
ــزم  ــة)1). يلت ــا بدق ــم عليه ــرض اطاعه ــي، لغ ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة )1308( م ــن الم م
الحائــز حينئــذٍ أزاءهــم التزامــاً شــخصياً بالمبلــغ الــذي عرضــه عليهــم، وعــدم جــواز الرجــوع فيــه 
طيلــة المــدة القانونيــة البالغــة ثاثيــن يومــاً)2). وهــذا يعنــي أنــه يلتــزم بدفــع المبلــغ ليــس بضمــان 
العقــار المرهــون فحســب، ولكــن بضمــان كل أموالــه الأخــرى)3). وذلــك وفقــاً للمــادة )1311( مــن 
القانــون المدنــي العراقــي التــي نصــت علــى أنــه )إذا لــم يطلــب بيــع العقــار فــي الميعــاد المحــدد 
وبالاوضــاع المقــررة أو طلــب البيــع ولكــن لــن يعــرض فــي المزايــدة ثمــن أعلــى بقــدر نصــف 
العشــر مــن المبلــغ الــذي عرضــه الحائــز إســتقرت ملكيــة العقــار نهائيــاً لهــذا الحائــز، إذا هــو أودع 
المبلــغ الــذي قــوم بــه العقــار صنــدوق المحكمــة(. ويقــوم الحائــز بدفــع المبلــغ الــذي عرضــه علــى 
ــز  ــوم الحائ ــا يق ــى غيرهــم)4). وعندم ــن عل ــم متقدمي ــم إســتيفاء حقه ــن تســمح مراتبه ــن الذي الدائني
بــأداء جميــع الديــون التــي ترتبــت بموجبهــا حقــوق عينيــة مســجلة، فإنــه يتــم تطهيــر العقــار مــن 
هــذه الحقــوق)5). ويرجــع الحائــز علــى المديــن بمــا دفعــه، إذا كانــت قيمــة مــا دفعــه تزيــد علــى مــا 
هــو مســتحق فــي ذمتــه بموجــب ســند ملكيتــه. ويحــل الحائــز محــل الدائنيــن الذيــن وفاهــم حقوقهــم، 
ولا ســيما التأمينــات التــي قدمهــا المديــن. فــإذا لــم يختــر الحائــز الوفــاء بالديــن الموثــق بالرهــن، 
ــزع  ــل إجــراءات ن ــه أن يتحم ــإن علي ــاً، ف ــاً تأميني ــار المرهــون رهن ــر العق ــى تحري أو اللجــوء إل
الملكيــة ضــده بوصفــه حائــزاً للعقــار)6). ولا بــد فــي هــذه الحالــة مــن إتبــاع الإجــراءات المقــررة 

فــي البيــوع الجبريــة)7). 

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص462.   (1(

محمد إبراهيم أبو الهيجاء وعاء شوكت الدليمي. مصدر سابق. ص1465.   (2(

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص468.   (3(

د.سمير عبد السيد تناغو. التأمينات الشخصية والعينية. مصدر سابق. ص282.   (4(

د.وهبة الزحيلي. مصدر سابق. ص356.   (5(

محمد طه البشير ود.غني حسون طه. الحقوق العينية. ج2. مصدر سابق. ص470.   (6(

د.منصور حاتم محسن الفتاوي وزينب حسين يوسف الغرابي. الاتفاقات المعدلة لآثار الرهن دراسة قانونية   (7(

مقارنة بالفقه الاسامي. دار الأيام للنشر والتوزيع. عمان الأردن. 2018. ص165.  
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الخاتمة:

ــا الخاتمــة  بعــد الانتهــاء مــن دراســة موضــوع البحــث فــي متــن هــذه الدراســة فقــد خصصن
ــا إليهــا فضــاً عــن بعــض التوصيــات التــي نراهــا ضروريــة: لبيــان أهــم النتائــج التــي توصلن

أولاً- النتائج: وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

يعــد الحــق فــي فــك الرهــن مــن الحقــوق الإنصافيــة الأساســية التــي يتمتــع بهــا المديــن . 1
ــى  ــه بمقتض ــررت ل ــي تق ــزي، والت ــون الإنكلي ــي القان ــن ف ــن المرته ــن أزاء الدائ الراه
ــن  ــغ دي ــع مبل ــن بدف ــن الراه ــام المدي ــاه قي ــزم بمقتض ــاف. ويل ــة والإنص ــد العدال قواع
ــار المرهــون.  ــى العق ــاء الرهــن عل ــن المضمــون بالرهــن، وإنه ــل بالدي ــرض المتمث الق

ــن. ــون بالره ــن المضم ــاء بالدي ــادي للوف ــي أو الاعتي ــق الطبيع ــه الطري لكون

ــوم . 2 ــة. يق ــة أو مزدوج ــة ثنائي ــاً ذي طبيع ــزي حق ــون الإنكلي ــي القان ــن ف ــك الره ــد ف يع
ــة  ــد العدال ــاس قواع ــى أس ــاً، أو عل ــاً تعاقدي ــون حق ــن ويك ــد الره ــاس عق ــى أس ــا عل إم
ــى  ــي عل ــدل الطبيع ــادىء الع ــر الحــي ومب ــه الضمي ــا يملي ــرض م ــي تف والإنصــاف الت

النزعــات. 

يســري الحــق فــي فــك الرهــن فــي القانــون الإنكليــزي أيضــاً علــى رهــن حــق المســتأجر، . 3
إلا أن تأجيــل مــدة ممارســة حــق فــك الرهــن، قــد يكــون عديــم القيمــة مــن الناحيــة العملية، 

إذا كان الإيجــار ســارياً لمــدة قصيــرة، بســبب قصــر مــدة الإيجــار.

ــد موعــد فــك الرهــن التعاقــدي بســتة . 4 ــى تحدي ــون الإنكليــزي عل جــرت العــادة فــي القان
ــب  أشــهر بعــد ســريان الرهــن. ولا يكــون بإمــكان كاً مــن المقــرض أو المقتــرض طل
الوفــاء بالديــن قبــل هــذا التاريــخ. وقــد أجــازت الســوابق القضائيــة للمحاكــم الإنكليزيــة 
للمديــن الراهــن المقتــرض ليــس فقــط اســترداد المــال المرهــون بعــد فــك الرهــن، ولكــن 

اســترداده بحالتــه الأصليــة. 

يســمح القانــون الإنكليــزي بتأجيــل قيــام المديــن الراهــن بممارســة حقــه فــي فــك الرهــن. . 5
ــن،  ــاً بره ــرم قرضــاً مضمون ــذي أب ــرض ال ــن المق ــن المرته ــح فرصــة للدائ ــك لمن وذل
لاســتمرار فــي الحصــول علــى أســعار الفائــدة العاليــة المتفــق عليهــا فــي عقــد القــرض، 
أثنــاء مــدة ســريان الرهــن. ويمكــن أن يتــم الاتفّــاق علــى هــذا التأجيــل ببنــد تعاقــدي، لا 

يعــد شــرطاً تعســفياً مادامــت المــدة المتفــق عليهــا للتأجيــل مــدة معقولــة. 

يترتــب علــى تخلــف المديــن الراهــن عــن ممارســة حقــه فــي فــك الرهــن، قيــام الدائــن . 6
المرتهــن بالمطالبــة بغلــق الرهــن. والــذي يقصــد بــه إنهــاء حــق المديــن الراهــن فــي فــك 
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ــل  ــار المرهــون، كمقاب ــة العق ــن المرتهــن لملكي الرهــن بأمــر المحكمــة، واكتســاب الدائ
للوفــاء الكامــل بالديــن المضمــون، فيصيــر المالــك المطلــق للمــال المرهــون، بعــد انقضاء 

جميــع حقــوق المديــن الراهــن علــى العقــار المرهــون. 

ويترتــب علــى ممارســة المديــن الراهــن لحقــه فــي فــك الرهــن، بطــان شــرط اســتمرار . 7
المديــن الراهــن بتنفيــذ التزامــه بعــد فــك الرهــن، لأن فــك الرهــن هــو النتيجــة الطبيعيــة 
والمنطقيــة للرهــن نفســه، ويتفــق مــع طبيعتــه وجوهــره. وعلــى هــذا الأســاس فقــد تبنتــه 

قواعــد العدالــة والإنصــاف.

حــدد القانونــان العراقــي والإماراتــيّ طريقيــن لحائــز العقــار لفــك الرهن وتخليــص العقار . 8
ــول  ــي، وحل ــن التأمين ــون بالره ــن المضم ــاء بالدي ــو الوف ــا: الأول ه ــون وهم ــن الره م
الحائــز محــل الدائــن المرتهــن فــي حقوقــه. والثانــي هــو قيــام حائــز العقــار بتحريــر العقار 
ــاً أو تطهيــره، للتخلــص مــن حــق التتبــع الــذي يتمتــع بــه الدائــن  ــاً تأميني المرهــون رهن

المرتهــن، حتــى وإن كانــت مرتبتــه متأخــرة.

ــا  ــا الدراســة، فأنن ــت إليه ــي توصل ــج الت ــات: بعــد الانتهــاء مــن عــرض النتائ ــاً: التوصي ثاني
ــة:   ــات الآتي ــرح التوصي نقت

ــون . 1 ــي القان ــواردة ف ــكام ال ــن الأح ــادة م ــيّ الإف ــي والإمارات ــرعين العراق ــي المش نوص
ــة، إذا كانــت لمصلحــة المديــن  الإنكليــزي بشــأن جــواز تأجيــل فــك الرهــن لمــدة معقول
ــرم قرضــاً  ــذي أب ــن المرتهــن المقــرض ال ــح الفرصــة للدائ الراهــن، وليــس لغــرض من
مضمونــاً برهــن، الاســتمرار فــي الحصــول علــى أســعار الفائــدة العاليــة المتفــق عليهــا 
فــي عقــد القــرض. وعليــه فإننــا نقتــرح النــص الآتــي: )للمديــن الراهــن أن يطلــب مــن 
المحكمــة تأجيــل مــدة الوفــاء بالديــن المضمــون، إذا كان فــي ذلــك نفــع لــه. علــى أن يتــم 
ــاء المعجــل بالديــن المضمــون(.  ــة، اســتثناءً مــن أحــكام الوف تأجيــل فــك الرهــن لمــدة معقول

ــاق . 2 ــن الاتفّ ــن الراه ــمح للمدي ــي شــرطاً يس ــن التأمين ــد الره ــن عق ــن أن يتضم ــا يمك كم
ــدة  ــه ولم ــي مصلحت ــك ف ــك الرهــن إذا كان ذل ــدة ف ــل م ــى تأجي ــن المرتهــن عل مــع الدائ
ــي: )  ــص الآت ــيّ الن ــي والإمارات ــى المشــرعين العراق ــرح عل ــا نقت ــه فإنن ــة. وعلي معقول
يجــوز أن يقتــرن عقــد الرهــن التأمينــي بشــرط يســمح للمديــن الراهــن الاتفّــاق مــع الدائــن 
ــاء المعجــل  ــة، اســتثناءً مــن أحــكام الوف ــك الرهــن لمــدة معقول ــل ف ــى تأجي المرتهــن عل

ــع للراهــن(.   ــك نف ــي ذل ــن المضمــون. إذا كان ف بالدي

ــا . 3 ــاء به ــي ج ــكام الت ــن الأح ــادة م ــيّ الإف ــي والإمارات ــرعين العراق ــى المش ــرح عل ونقت
ــذ التزامــه بعــد  ــن الراهــن بتنفي ــون الإنكليــزي بشــأن إبطــال شــرط اســتمرار المدي القان
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فــك الرهــن. وعليــه فإننــا نقتــرح النــص الآتــي: )يجــوز أن يقتــرن عقــد الرهــن التأمينــي 
بشــرط فيــه نفــع لأحــد العاقديــن، مــا لــم يكــن شــرطاً حصريــاً يقضــي باســتمرار المديــن 
ــن  ــم يك ــا ل ــد، م ــح العق ــرط ويص ــو الش ــن، فيلغ ــك الره ــد ف ــه بع ــذ التزام ــن بتنفي الراه

الشــرط هــو الدافــع إلــى التعاقــد فيبطــل العقــد أيضــاً(.  
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sirḥānun  d  ‘adnāni  2010).  almuṣādara  ghayra  alʾirādiyyati  lil-iltizāmi  alḥaqqa  al-sshakhṣiyya  alfi‘la  al-ḍḍārra  –  alfi‘la  
al-nnāfi‘a  –  alqānūna  –  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-ʾimārātyy  waffaqā  liʾuṣawwiluhu  mina  alfiqhi  
alʾislāmiyyi  dirāsatu  mu‘azzizatu  bʾaḥdth  tawajjuhāti  alqaḍāʾi  al-ʾimārātyy  miṭba‘atu  aljāmi‘ati

al-ssa‘dāwiyyu  d  ʾaḥamida  sullamāni  shuhayba  wsmysm  d  jawādu  kāẓimu  jawādi  2017).  muṣādara  aliltizāmi  
dirāsata  muqāranatin  bi-al-qawānīni  almadaniyyati  wa-al-fiqhi  alʾislāmiyyi  ṭ  manshūrātin  zayyana  alḥuqūqiyyatu
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al-ssanhūriyya  d  ‘abdu  al-rrazzāqi  ʾaḥamida  2004).  alwasīṭa  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  aljuzʾu  al‘āshiru  al-
ttaʾamīnātu  al-sshakhṣiyyati  wa-al-‘ayniyyati  munshaʾatu  alma‘ārifi  bi-al-ʾiskndryh

siwārun  d  muḥammadu  waḥīdu  al-ddīni  2006).  alḥuqwqa  al‘ayniyyata  al-ttabi‘iyyata  alkitābu  al-tthālithu  al-rrahna  
almujarrada  al-rrahna  alḥīāziyya  ḥuqwqa  alimtīāzi  dāru  al-tthaqāfati  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i  ‘ammāna

al-ssayyidu  ‘iwaḍa  d  al-sshāfi‘iyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  2011).  ‘aqda  al-rrahni  fī  al-ssharī‘ati  alʾislāmiyyati  dirāsata  
muqāranatin  maktabatu  alwafāʾi  al-ʾiskndryh

shdrāʾī  d  jūrju  2017).  ḥaqqa  almalikiyyati  al‘aqāriyyati  ma‘a  mulḥaqin  ‘an  ḥaqqu  al-ttaṣarrufi-  ḥaqqa  aliāntifā‘i  ṭ  
sharikata  almuʾuassasati  alḥadythati  lil-kitābi

‘abdun  d  darra‘a  ḥammādu  2018).  alḥuqwqa  al‘ayniyyata  alʾaṣliyyata  ḥaqqu  almilkiyyati  wa-al-ḥuqwqi  almutafarri‘ati  
‘anhā  dāru  al-ssanhūriyya

‘ajīlun  d  ṭāriqu  kāẓimu  2019).  alḥuqwqa  al‘ayniyyata  alʾaṣliyyata  aljuzʾu  alʾawwalu  ḥaqqu  almalikiyyati  dāru  al-
ssanhūriyya

al-ftlāʾī  d  manṣūru  ḥātimi  muḥsini  wa-al-ghurābiyyi  zaynaba  ḥissayni  yūsf  2018).  alittifāqāti  almu‘addalati  liʾāthāri  
al-rrahni  dirāsata  qānūniyyata  muqāranatin  bi-al-fiqhi  al-aslāmy  dāru  alʾayyāmi  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

alfaḍlu  d  mundhiru  2006).  alwasīṭa  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  dirāsata  muqāranati  bayna  alfiqhi  alʾislāmiyyi  
wa-al-qawānīni  almadaniyyati  al‘arabiyyati  wa-al-ʾājnabiyyati  mu‘azzizatan  biʾārāʾi  alfuqahāʾi  waʾaḥkāmi  alqaḍāʾi  
manshūrātu  ʾārās

alfaḍliyyu  d  ja‘faru  2007).  alwajīza  fī  al‘uqūdi  almadaniyyati  albay‘u  alʾījāra  almuqāwilata  almaktabatu  alqānūniyyatu

qānūnu  alʾijrāʾāti  almadaniyyati  al-ʾimārātyy  alittiḥādiyya  raqma  11  lasinatan  1992

qānūnu  al-ttasjīli  al‘aqāriyyi  al‘irāqiyyi  raqma  43)  lisanati  1971

qānūnu  al-ttanfīdhi  al‘irāqiyyi  raqma  45)  lisanati  1980

qānūnu  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-ʾimārātyy  alittiḥādiyya  raqma  5)  lisanati  1985.

alqānūnu  almadaniyyu  al‘irāqiyyu  raqma  40)  lisanati  1951.

majallatu  al-ttashrī‘i  wa-al-qaḍāʾi  al-ssanatu  al-tthālithatu  al‘adadu  al-rrāb‘u  tishrīna  alʾawwali-  tishrīna  al-thāny-  
kānūna  alʾawwali  2011.

malakā  ʾadmwnd  s  1954).  sharaḥa  alqānūnu  al-ʾinjlyzy  fī  thamāniyati  ʾajzāʾin  miṭba‘atu  miṣri  sharikati  musāhamati  
miṣriyyati

manṣūrun  d  muḥammadu  ḥissayni  2005).  al-nnaẓariyyata  al‘āmmata  llʾiʾitmān  ṣūra  al-ʾiʾitmān  waḍamānātihi  wa-al-
wasāʾili  al-ttaqlydiyyati  wa-al-ḥadythati  liḥimāyatihi  alkafālata  al-rrahna  al-rrasmiyya  ḥaqqa  al-ʾikhtṣāṣ  al-rrahna  
alḥīāziyya  ḥuqwqa  al-ʾimtyāz  al-ttamwīla  al‘aqāriyya  munshaʾatu  alma‘ārifi  bi-al-ʾiskndryh

ʾabū  alhayjāʾi  muḥammada  ʾibrāhym  wa-al-dlymy  ‘alāʾa  shawwakat  2016).  alwasāʾila  alqānūniyyata  almamnūḥata  
liḥāʾizi  al‘aqāri  fī  mūājahati  al-ddāʾini  almurtahini  dirāsata  muqāranatin  fī  alqānūnayni  alʾurduniyya  wa-al-
‘irāqiyya  majallatu  dirāsāti  ‘ulūmi  al-ssharī‘ati  wa-al-qānūni  al-ṣṣādirati  ‘ani  aljāmi‘ati  alʾurduniyyati  43(  6).  
https://  doi.  org  /  10.  12816  /  0035126
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The right to redeem mortgage in the English law: 

An analytical comparative study with the Iraqi and 

Emirati laws

Younis Salahuddin Ali(1(

Abstract:

    The right of redemption is one of the equitable rights، enjoyed by the 
mortgagor against the mortgagee in the English law، according to the rules 
equity. In accordance with this law، the mortgagor will pay the secured 
debt of the loan, and terminate the mortgage of the real property، as it is the 
usual way to pay debt secured by mortgage. As far as the Iraqi Civil Law 
No. )40( of 1951 and the Federal civil transactions law No. )5( of 1985 of 
the United Arab Emirates are concerned, they have determined two ways 
for the possessor of the real property to redeem the mortgage: the first is the 
payment of the debt secured by the authentic mortgage, and the second is 
the redemption of the real property mortgaged authentically. The problem 
of the study lies in the extent to which the mortgage may be postponed for a 
reasonable period of time in the Iraqi and Emirati laws. The most important 
conclusions are that the English law allows the postponement of the 
mortgagor's to exercise his or her right to redeem the mortgage, by a non-
abusive contractual term, as long as the period is reasonable. Moreover، the 
mortgagee can demand foreclosure, if the mortgagor defaults to practice 
his right to redeem. Whereas the most important recommendations are that 
both the Iraqi and Emirati legislators can make use of the rules of the English 
law concerning the postponement of redemption for a reasonable period of 
time, and the inclusion in the mortgage contract of a term permitting the 
agreement to postpone redemption.  

Keywords: Right of redemption, Mortgagor, Mortgagee, Mortgage.
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